كان كلامنا المتقدم في تبيان ما قاله المحقق النائيني بناء على أحد تقريريه من أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، بمعنى قلنا أي حكومة هذه؟ بمثابة (لا شك لكثير الشك) يعني رافعة للشك، تجعل الشك كلا شك، تضيق، حكومة شنسميها؟ مضيقة، الحكومة تأتي موسعة مثل (الطواف بالبيت صلاة) وحكومة مضيقة، وبينا كيفية جريان الأصل السببي، قلنا بمجرد أن يجري، أثره المباشر هو الطهارة، فلا معنى لاستصحاب النجاسة، لأنه ارتفع خلاص، الشيء النجس ارتفع، ذهب، هكذا يقول المحقق النائيني بناء على أحد تقريريه، وقد ناقشنا المحقق النائيني ببعض المناقشات للماتن (يحفظه الله)...
اليوم كلامنا في التقرير الثاني، الذي قلنا الأحدث، وهو تقرير أجود التقريرات للمحقق الخوئي (يرحمه الله)، نفس الكلام، لماذا لا يجري الأصل المسببي؟ لأنه محكوم للأصل السببي، إذ أن الأصل السببي يرفع الشك في الأصل المسببي حقيقة، لا تعبداً، ذاك الذي تقدم عندنا شنهو؟ قلنا رفع تعبدي، هذا رفع حقيقي، يعني كأن المحقق النائيني هنا شنهو؟ في التقرير المتأخر؟ ادعى ادعاءً أقوى من الادعاء المتقدم، ذاك اش قلنا؟ رفع تعبدي، هذا رفع حقيقي واقعي، اشلون يرتفع الشك واقعاً؟ يقول شوف، لما نجري استصحاب الكرية، أو استصحاب الماء المشكوك طهارته، ما معنى اجراء الاستصحاب؟ ترتيب الأثر كما قلنا، يعني شنهو؟ يعني أن الثوب الذي وقع في هذا الماء المشكوك الكرية أصبح طاهراً، ترتيب الأثر هذا بعد معناه، ليس له معنى ثانياً، وإلا له معنى ثاني؟ ما له معنى ثانياً...

طيب إذا كان إجراء الاستصحاب السببي معناه إثبات الطهارة للثوب، تعال إلى الاستصحاب المسببي، الاستصحاب المسببي ماذا يقول؟ يقول إن الثوب نجس، نحن قلنا خلاص النجاسة ارتفعت، تقول الشك باقي، يقول لك: أصلاً حتى الشك ارتفع، عجيب اشلون ارتفع؟ يقول أنت ينبغي أن تنظر إلى الأشياء بالنظر الثاقبة، عندنا نظرة شنسميها؟ النظر البسيطة الساذجة، وعندنا نظرة شنسميها؟ الثاقبة، التي نسميها إمعان النظر، لما يقول لك: أمعن النظر، يعني أنظر نظرة حقيقية ثاقبة تنفذ إلى عمق الشيء، يقول هنا عندما نرى الاستصحاب المسببي، تقول لي الشك باقي، أقول لك: شنهو هذا الشك الذي باقي؟ الشك ماهو الشيء الذي يترتب عليها؟ لما تقول أنا أشك في طهارة هذا الثوب، وكان نجساً، أريد أن أستصحب نجاسته، هالشكل تقول؟ أشك في طهارته بعد أن وقع في الماء، وكان نجساً، أريد أن أستصحب النجاسة، يقول: هذا الشك في الحقيقة شك وهمي، لا عبرة به، لأن الشك في حقيقته ما يترتب عليه الحيرة والتوقف، وههنا بعد أن أجرينا الاستصحاب السببي، هل أنت حائر متوقف أو زال التحير؟ زال، السيد الخوئي يتكلم، على لسان من؟ أستاذه المحقق النائيني، يقول شوف يعني أن الشك حتى لو كان موجوداً، بس هذا الشك الموجود اسمه شك، بس بالاسم، لا يترتب عليه أي أثر، لما تقول أنا أشك في نجاسة الثوب، في الحقيقة شكك في النجاسة لا يستدعي ترتب النجاسة، لأن هذا الشك لا يستوجب تحيراً بعد أن أجرينا الاستصحاب السببي...

نعيد، يقول بمجرد أجرينا الاستصحاب السببي، استصحاب الكرية مثلاً، استصحاب طهارة الماء المشكوك طهارته، بمجرد أن أجرينا، جاءت الريح أقلت الثوب الذي كان نجساً، ألقته في الماء، أصبح الثوب طاهراً باستصحاب الكرية أو باستصحاب الطهارة للماء، ذاك الاستصحاب المسببي ماذا يقول لي؟ كان الثوب نجساً، الآن استصحب النجاسة، أقول لك: لا معنى لا ستصحاب النجاسة، تقول لي لماذا؟ عندي شك له معنى، أقول لك: لا معنى له، لأن الشك الذي له معنى هو ما يترتب عليه أثر، وهذا الشك في المقام لا أثر له، لأنك عندك...
....

لا، إذا قاطعين بعد... هذا دائماً تعودنا كما قال الشيخ ترجعونا إلى المربع الأول...

نحن لما نقول هذا متقدم، أثر المتقدم شوف كل حيثية النائيني، يعني كنت أتمنى من الماتن أنه يأتي بجزء من كلام النائيني، لماذا؟ لأن جزء كلام النائيني يحل المشكلة، بس أنا راح أجيء لكم بكلام النائيني حتى، يقول: أصلاً الشك السببي متقدم في الرتبة، يمكن أمس بعد جاء بجزء، أنا اشتبهت، جاء بجزء، يقول فيه تقدم رتبي، ودائماً المتقدم يلغي المتأخر، يعني يلغي أثر الاستصحاب المتأخر، أنت الآن إشكالك شتقول له؟ تقول له: مولانا ليس الشك السببي بمتقدم على الشك المسببي، كلاهما في رتبة، هذا كلام الماتن، النائيني يقول لا، فيه تقدم، هناك تقدم...
....

حتى لو شككنا فيهما معاً، كان الشك معاً، نحن يجبرنا الاستصحاب السببي على تقدميه على الاستصحاب المسببي، لماذا يجبرنا؟ لأن الشك دائماً إذا كان في الموضوع نجريه ليترتب عليه أثره المباشر، أما الشك إذا كان في الحكم، لو أجريناه لايترتب عليه الأثر الذي في الموضوع، واضح؟ أمس قلناه هذا الكلام وأول أمس وما قبله، حتى لو كان الشك حصل عندنا في نفس الرتبة، نحن يقسرنا الشك في المسببي، تعرف إيش معنى يقسرنا؟ يعني يجبرنا الشك السببي على حذف الشك المسببي، عرفنا ماذا يقول النائيني؟ لأنه فيه تقدم رتبي، هذا خذوه حطوه بين معقوفتين، بين قوسين، لأنه يقول فيه تقدم رتبي، هذا ما جاء بالتقدم الرتبي، لو جاء بالتقدم الرتبي بعد خلاص واضحة تصير الفكرة من بدايتها...

فإذن يقول حقيقة الاستصحاب السببي يحكم على الاستصحاب المسببي لماذا؟ لأنه يرفع الشك، الشك المراد به التحير، وعندما نجري الاستصحاب السببي فلا تحير عندنا، في أن الثوب الذي كان نجساً نحن متحيرين فيه، ما زلنا نستصحب نجاسته أم لا؟ لأنه أصلاً طهر بمجرد أن وقع في الماء، عرفنا ماذا يقول النائيني؟ فزال التحير، والشك إنما هو بمعنى ما يترتب عليه من أثر، حتى نستصحب اليقين السابق يكون الشك أثره التحير، نحن عندنا هذا الشك الآن له أثر أو ما له أثر، بعد أن وقع الثوب في الماء؟ خلاص ما له أثر، طهر، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ بناءً على تقرير السيد الخوئي (يرحمه الله)، فإذن يقول ارتفع الشك، ليس ارتفاعاً تعبدياً مثل ما قلناه في الوجه الأول، ارتفاع حقيقي، ليس تعبدياً، ارتفع خلاص، طهر، يعني هذا التحير غير موجود، الشك لا يراد به، تقول أنا شاك الآن، شاك، أنت بس أطالع الثوب في الماء وأقول أنا شاك الآن، الثوب طاهر أو نظيف؟ لا معنى لهذا الشك، لأنك بمجرد تباوع كما يقول العراقيون، بتباوع، يعني بتبص كما يقول المصريون، وبتحدث النظر كما نقول نحن الأحسائيون، يعني بتطالع، تحدث النظر، تعرفون بعد نحن أهل البلاغة، فبمجرد أن تحدق نظرك في الماء شيصير؟ تشوف الثوب طاهراً، ما شاء الله...

خلصنا الآن من كلام المحقق النائيني بناءً على ما نقله عنه تلميذه المتأخر في الرتبة، لأن ذاك قلنا متقدم في الزمن والرتبة، الرتبة الزمنية نقصد، ليس الرتبة العلمية، العلمية عند الله، نحن نقصد الزمنية، السيد الخوئي متأخر، واجد متأخر، يعني بمثابة الإبن قلنا للمحقق الكاظمي...

شوفوا الإشكال: يقول: هل أن ما أفاده المحقق الخوئي لكلام المحقق النائيني هذا هو المستفاد من الأدلة؟ لما يأتينا دليل (لا تنقض اليقين بالشك) يعني يقول ترى الشك ما يراد به الشك الذي هو مثلاً، الذي ما عندك يقين نقول يعني عندك شك، هذا الذي فهمنا من الروايات كما تقدم، قلنا الشك ماذا يراد به؟ عدم وجود اليقين، كل عدم وجود اليقين هذا يطلق عليه شك، ولذلك قلنا يشمل الظن ويشمل الوهم ويشمل الشك بالمعنى المنطقي، تساوي الطرفين، لكن نحن رجحنا قلنا تالي (وإنما تنقضه بيقين مثله) يعني بدليل يترتب عليه، هذا بعد قلنا تسامحاً حملناه، طيب، أنت شتقول يا سيدنا يا خوئي؟ تقول يراد بالشك التحير، أصلاً هذا ايش يحتاج له؟ يحتاج له شم فقاهة قوي لنحمل كلمة الشك على معنى ثاني يغاير المعنى المراد منها، ونقول إن المراد بالشك هو أثر الشك وهو التحير، يقول عاد هنا لما يجيء يناقش الماتن، اشلون نقول النائيني فتبسم ضاحكاً، هنا صاحب المحكم يتبسم ضاحكاً، يقول اشلون هذا الحكي يا سيدنا يا خوئي، الشك تحمله على التحير، يعني على أثره، هذا يحتاج دليلا قوياً أن تحمل الشك على هذا المعنى، الشك هو عدم اليقين خلاص، واضح الفكرة؟ ولذلك يقول لك أنت حتى تحمله على عدم التحير هذا يحتاج إلى دليل، نحن الذي نفهم من الأدلة أن الشك يساوق ويساوي ويعادل عدم وجود اليقين، إذا ما عندك يقين، أنت شاك، أليس هذا الذي أوضحناه في شرح الرواية، أول تقدم رواية زرارة الثلاث في باب الاستصحاب، إذا عندك شك يعني ما عندك يقين، هذا المعنى، بعد أن تقول الشك يراد به التحير، يراد به أثره، هذا يحتاج حمل الشك على أثر الشك الذي يلازم الشك يحتاج دليلاً، وإلا ما يحتاج دليل؟ تقول يساويه، فأنا أحمله على المعنى الذي يساويه ويساوقه، نقول ما أحد من الأصوليين ذهب إلى هذا المعنى إلا أنت يا صاحب أجود التقريرات، يا محقق يا خوئي، تدعي أنك فهمت هذا الكلام من المحقق النائيني، ولا نجد لهذا المعنى الذي ذكرته لا عيناً ولا أثراً من أحد الأصوليين، ما يحملون الشك على عدم التحير، تقول الشك على التحير، وأنه هنا ارتفع الشك، يعني بمعنى أنه ما فيه عندك تحير، ما هذا المعنى الشك يراد به التحير...
يعني على أثره، حملنا الشك على أثره، يقولون المعنى هذا يحتاج إلى دليل، مو تجيبه أنت، هذا بس تأتي بأي معنى، الآن لو قلت لك: رأيت أسداً، أنت تقول نعم، هو لا يريد الأسد يعني بما أنه هنا في المدينة، نعم لا يراد بالأسد هو الأسد، وإنما رأى رجلاً، وهذا الرجل مع أنه أنا أعرف أن هذه المدينة ما فيها شجعان كلها، إذن ماذا يراد بالأسد ههنا؟ يراد به، الأسد ما فيه شسمه هذا، الريش وكذا، كلهم شعرهم طويل وكذا، فيريد به هذا المعنى...

هذا يعني ذا شعر كثيف....
يقول ما أحد يعرف هذا المعنى، ما أحد يتوجه له، الروايات عندما تقول (لاتنقض اليقين بالشك) يعني لا تنقض اليقين بعدم اليقين، بس هذا المعنى، بعد تقول لا، يعني يراد بالشك هو التحير والتحير قد زال، ارتفع...

هذه المناقشة رقم كم؟ نمرة واحد، خلوها في ذهنكم..
يعني حمل الشك على هذا المعنى، يعني على أثر الشك، يحتاج إلى دليل، وبما أنه لا دليل عندنا، ينتفي حمل الشك على هذا المعنى، لأنه ما عليه دليل، عرفنا المناقشة؟

يعني بمعنى آخر: كلام المحقق الخوئي وعلى فرض أنه قاله المحقق النائيني، ما علينا، نحن ما نناقش، تقول النائيني والشخصية العظيمة، نقول وليكن، النائيني هو، النائيني، لكنه كم ترك الأول للآخر؟ اشتبه عليه المطلب ههنا، تصور أنه شنهو؟ الشك يراد به التحير، الشك ما يراد به التحير، الشك خلاص، جل من لا يسهو، نعم حتى لو كان شخصية عظيمة قد يشتبه، قد يغلط، نقول اشتبه المحقق النائيني في المقام، الشك لايراد به هذا المعنى، فبالتالي حمل الروايات على هذا المعنى خلاف الظهور للروايات كما أوضحناه بنحو مفصل لا يحتاج إلى مزيد من البيان.

إن قلت: في بعض الأحايين المحقق النائيني نعم يريد، شوفوا تعبيري أنا، أنا باجيب تعبير أوضح من الذي جاء به الماتن، يريد أن الشك هو نفس المعنى الموجود في الروايات، عدم اليقين، بس هذا عدم اليقين له لازم، تارة لازمه ماذا عدم اليقين؟ أنك تتحير، فتارة يكون التعبير، لما نقول (لا تنقض اليقين بالشك)، يعني لا تنقض يقينك السابق، لا تتحير، كأنه قال لك: لا تشك، قال لك: لا تتحير، فتارة يكون التعبير بالنحو المطابق، يشير إلى الشك، وأخرى بالنحو اللازم المساوق، شكو فيها؟ يعني مرة أنا أقول لك: رأيت النار، وأخرى أقول لك: شعرت بالحرارة، الذي ما يشوف، يشوف النار؟ ما يشوف هو، طيب هذه النار هم دخان ما لها، مزكم كما قيل، لكن لما يقترب من النار يستشعر الحرارة الشديدة، تقول لي هو كيف قال نعم أيقنت بالنار وهو ما شاف النار، من أين جاء له هذا اليقين؟ نقول لك: اليقين جاء له من اقترابه إلى النار، في بعض الأشياء المساوقة والملازمة، هذا لازم، لازم لا ينفك، التحير معناه أن الإنسان شاك، فلما يقول (لا تنقض اليقين بالشك) يعني لا تتحير، فكلام المحقق النائيني على الأصول، كلام السيد الخوئي على الأصول، اشلون تقول إن هذا معنى جديد، ولم يقل به أحد من الأصوليين! يتبين أن المعنى طبيعي، يعني مرة أنا أقول مثلاً: أكرم طلبة العلم، هذا تعبيرنا، ومرة ثانية ماذا أقول؟ أقول: أكرم الأتقياء الصالحين، واضح من الذي يصل إلى مرتبة التقوى والصلاح؟ العالم بدينه السائر على جادة الصواب، فيعني التعبير تعبيران يساوقان ويتعادلان...
....

يعني لابد الواحد بعد ما يقتصر على اللفظ وحده، يعني يشوف معانيه ولوازمه ومدلولاته، هذا واضح بعد عندنا..

فإذن يمكن أن نحمل كلام المحقق النائيني والسيد الخوئي على أن المراد بالشك هو التحير، بهذا المعنى، وقد مر علينا أن نحن مرة نأخذ الشك بما هو صفة نفسانية، وحتى اليقين مرة نأخذه بما هو صفة نفسانية، ومرة نأخذه بماذا؟ مر علينا في القطع الموضوعي، مرة نأخذه طريق، يعني يرينا اليقين ماذا؟ يرينا الواقع، ومرة نأخذه بما هو صفة نفسانية نتصف بها، وقد قلنا كلا المعنيين ممكن، ولذلك في القطع الموضوعي ماذا قلنا؟ نأخذ القطع بما هو موضوع في الحكم، الذي قلنا، الذي مر علينا الذي يقول إذا علمت بأنك مسافر وجب عليك القصر، يعني إذا لم تعلم، أنت الآن رحت قطعت مسافة، أصلاً أنت مسافر، في الحقيقة قطعت أكثر من اثنين وعشرين كيلو مثلاً، بس ما تعلم أنك مسافر، تصور أنك ما قطعت إلا ثلاثة كيلو، تقصر أو ما تقصر؟ رأساً تقول أنا ما قطعت، لو واحد سألك، أنت تمشي سبحان الله في حدائق غناء ذات بهجة، وتمشي، تمشي، تمشي، وقطعت إلى أين؟ وصلت كما نعبر، نصف مسافة الدمام، بس واحد سألك: مسافر أنت؟ قلت له: لا، قال لك: ترى قطعت نصف المسافة الآن إلى الدمام، عجيب، قال لك: أتعجبين من أمر ربك؟ ايه يرد عليه، ممكن تتعجب، تقول له: أجل أنا صليت تماماً، يقول لك: صلاتك صحيحة، لأنك أنت ما تعلم، القصر متى يترتب؟ إذا أنك قطعت بأنك مسافر، فإذا ما تقطع أنك مسافر، صلاتك على الأصول، ما عندك مشكلة، يعني أخذ في العلم بالسفر كموضوع لترتب الحكم الشرعي، هنا ما فيه مانع أنه يقول يراد بالشك هو التحير، ولما يقول لك هذا لا تنقض اليقين بالشك، يعني ارفع التحير، وذاك إجراء الأصل السببي رفع التحير، صار حكومة أو ما صار حكومة؟ حكومة...
الماتن يقول: حتى لو حملنا كلام المحقق النائيني على هذا المعنى الذي أوردناه الآن، مع ذلك هذه ليست بحكومة، عجيب اشلون ليست حكومة؟ يقول ما معنى الحكومة؟ الحكومة شرحناها لها معنيان، حكومة تفسيرية وحكومة عرفية، هذا ورود وليس حكومة، ارتفاع الموضوع ماذا نسميه حكومة أو ورود؟ ورود كما شرحناه بالتفصيل، هذه ليست حكومة، يا حبيبنا يا محقق يا نائيني، فأنت تريد تشرح لنا شيئاً، وأنت في الحقيقة رجعت إلى المربع الأول الذي قال به الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني، يعني ما جبت معنى جديداً للحكومة، وإنما أرجعتنا إلى مربع الورود، وهو رفع الموضوع، يعني بإجراء الاستصحاب السببي ارتفع الشك في الاستصحاب المسببي، خلاص، صار وروداً، وليس حكومة، هذا الإشكال الثاني على التفسير الثاني لو قبلناه...

تطبيق:
ثانيها : ما يظهر من تقرير بعض مشايخنا لكلامه، هو دائماً عن السيد الخوئي بأنه شيخه...

من دعوى : أن الأصل السببي رافع حقيقة لا تعبدا لما هو الموضوع للأصل المسببي في لب الأمر والواقع، يعني خلاص ارتفع الشك.
بدعوى : أن موضوع الأصل ليس هو الشك بما هو صفة خاصة، بل من حيثية كون الشك له أثر، شنهو أثر الشك؟ الحيرة، موجبا للتحير والتردد والتوقف، الوقفة يقول هنا، الذي هو التوقف...

 ومع التعبد بالمشكوك بمقتضى الأصل السببي، لأن نحن تعبدنا الأصل السببي إجراؤه ما معناه؟ يعني أن الثوب طاهر، يتعبدنا بطهارة الثوب...

 تتعين الوظيفة العملية ويرتفع التحير الذي هو الملاك في موضوعية الشك، فالأصل السببي وإن لم يرفع الشك حقيقة، الشك باقي، لكن رفعه ماذا؟ رفع التحير، ونحن ما علينا من الشك، تقول الشك موجود، نقول لك: هذا الشك الموجود لا قيمة له، لأنه لايوجب التحير، فليكن موجوداً، إذا ما يترتب عليه الأثر الذي هو الحَيَرَة، مثل الخَيَرَة، ما له أي معنى...

 إلا أنه يرفع قيده وملاك موضوعيته للأصل حقيقة، يرفع التحير حقيقة، مو يرفعه تعبداً كما مر علينا في الوجه الأول...
وفيه، شوفوا الإشكال: أنه إن رجع ذلك إلى كون موضوع الأصل حقيقة هو التحير المسبب عن الشك والمصاحب له طبعاً، لا نفس الشك، فلا يبقى مع بيان الوظيفة العملية وارتفاع التحير بمقتضى الأصل السببي، وإن بقي الشك، أصلاً ما يبقى، راح زال، إذا تدعي هذا، موضوع الأصل حقيقة هو التحير المسبب عن الشك، والمصاحب له طبعاً، هذا قلنا التحير راح يزول، صح، بس نحن كلامنا إيش فيه؟ أن هذا خروج عما فهمناه من الأدلة، في قوله (لا تنقض اليقين بالشك) يعني لا تنقض اليقين بعدم اليقين، مو لا تنقض اليقين بالتحير، كما أنت حمل الرواية عليه، هذا يحتاج له دليل....

فهو خروج عن ظهور الأدلة في كون الموضوع هو مجرد الشك وعدم العلم، المستلزم لعدم حجية ما عداه، ولذا ذكرنا في محله، أين محله؟ في روايات زرارة الثلاث التي ناقشنا في الاستدلال بها على حجية الاستصحاب...

 أن مقتضى أدلة الأصول عموم عدم حجية غير العلم، رواية، شيء ثاني، الأصل العملي، يقول لك: إذا ما عندك يقين، ابنِ على يقينك السابق، تقول: عندي رواية، أقول لك: حتى الرواية، الرواية توجب لك اليقين؟ ما توجب لك اليقين، بس نحن تالي فيما بعد قلنا الرواية مثلاً يقين تعبدي، أو منزلة بمنزلة اليقين، أو دل دليل الاستصحاب مثلاً (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين) (أو تقوم عندك البينة) الذي قلنا، فبالتالي، وإلا الدليل مطلق يقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، إذا ما عندك يقين مثله يعني لا تنقض...

وعدم العلم المستلزم لعدم حجية ....

ولهذا ذكرنا في محله أن مقتضى أدلة الأصول عموم عدم حجية غير العلم، بل هو خلاف ما اعترف به نفس المحقق النائيني في بعض كلماته من أن ظاهر دليل الاستصحاب انحصار الناقض لليقين باليقين، وأن المراد بالشك مطلق عدم اليقين، الذي يشمل رواية، حتى لو جاءت رواية، الرواية هي ليست يقين الرواية....

وإن رجع إلى أن الموضوع هو الشك بنفسه، لكن لا بما هو صفة خاصة، بل من حيثية عدم صلاحيته لرفع التحير، نظير ما يذكر في القطع الموضوعي من أنه قد يؤخذ بما هو طريق، لا بما هو صفة خاصة، القطع الموضوعي، عرفنا؟ يعني القطع قلنا تارة يؤخذ بما هو طريق، تارة يؤخذ بما هو جزء من الموضوع..
فمن الظاهر أن بيان الوظيفة العملية بالأصل السببي لا يوجب صلاحية الشك في مورد المسببي لرفع التحير، لماذا؟ لوضوح أن ارتفاع التحير حينئذ من أين جاء؟ جاء من الأصل السببي ارتفع التحير، فإذا قلنا إنهما في رتبة واحدة، رجع التحير إلى المربع الأول، الذي إشكال الشيخ اليوم، الذي قال كلاهما في رتبة واحدة، قلنا هذا إشكاله حله بماذا؟ بإيراد جزءًا من كلام المحقق النائيني، أن الأصل السببي دائماً يتقدم ويجبرنا، يقسرنا، يلجئنا إلى تقديمه على الأصل المسببي، هو بطبيعته هكذا، حتى يزول الإشكال...

لوضوح أن ارتفاع التحير حينئذٍ بدليل الأصل المذكور لا بمحض الشك المفروض بقاؤه.

على أن هذا خروج عن مصطلحهم في الحكومة، بل مخالف لضابط الحكومة في الأحكام الواقعية عند المحقق النائيني، حيث اعتبر فيها ارتفاع الموضوع تعبدا لا حقيقة، الحكومة شنهو؟ ارتفاع الموضوع لما يقول (لاشك لكثير الشك) يعني ارتفع الشك من كثير الشك؟ وإلا هو شاك؟ شاك، بس لا يرتب على هذا الشك حكماً، يعني يتعبده الشارع بعدم ترتب الحكم، فأنت تقول هنا ارتفع الشك حقيقة، لا، ما ارتفع، وإنما لا ترتب عليه أثراً...

 بل هو من الورود، بناء على ما سبق من أن المعيار فيه ارتفاع الموضوعي لباً، لا ارتفاع عنوانه الذي تضمنته الأدلة اللفظية، وإن حاول المحقق النائيني قدّس سرّه الفرق تبيان الفرق بين ما ذكره هنا وبين الورود، لكنه لم يأت بطائل، يقول حاول أن يقول أن هذا ليس وروداً، وإنما هو حكومة، ولكن يقول كلامه غير واضح...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

